
 المحكمة الجنائية الدولية 

 صلاحية واختصاص 

ن حمادة  ي حسي 
 اعداد مدير المركز السوري للدراسات الحقوقية القاضن

ليس من  - نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه اتفاق عدة دولة 

على إنشاء محكمة جنائية دولية  -بينها سورية وإيران وروسيا 

ي نصت عليها المادة / 
ي الجرائم الب   : منه وهي  / 5لملاحقة مرتكب 

  . جرائم الإبادة الجماعية -آ 

   . الجرائم ضد الإنسانية -ب 

   . جرائم الحرب -ج 

 . جريمة العدوان -د 

ي ولاية  
ن
وقد اعتب  نظام روما الأساسي أن هذه الجرائم تدخل ف

ي المحكمة الجنائية الدولية
، وحدد حالات الصلاحية والمقبولية الب 

 الدعوى  تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تضع يدها على

ي تنص على أن للمحكمة أن تمارس 13بموجب المادة / 
/ الب 

ي المادة / 
ن
  / 5اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها ف

 
لأحكام  وفقا

ي الأحوال التالية
ن
 : هذا النظام الأساسي ف

حالة  / 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة /  -آ 

   . من هذه الجرائم قد ارتكبت يبدو فيها أن جريمة أو أكب  



  . إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم -ب 

المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكب  من هذه  

   . قد ارتكبت / 5الجرائم المبينة بالمادة / 

ة تحقيق بجريمة من هذه   -ج  إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشر

   . / منه15ائم وفق المادة / الجر 

ن بأن هناك ثلاث حالات تستطيع المحكمة من خلالها مما سبق  يتبي 

 أن تضع يدها على الدعوى وهي  : 

تتطلب موافقة الدولة الموقعة على نظام روما أو  الحالة الأولى :  -

 . قبولها به

تتطلب إحالة الملف من مجلس الأمن تحت البند الحالة الثانية :  -

 ميثاق الأمم المتحدة   السابع من

ن وإنما فقط الحالة الثالثة :  - ن السابقي  طي  لا تتطلب أي من الشر

ي تلك المحكمة ويباشر 
ن
يتوف الأمر على توافر إرادة النائب العام ف

التحقيق من تلقاء نفسه بمجرد علمه بارتكاب جرم منصوص عنه 

شكوى أو   من نظام روما الأساسي سواء بناء على إخبار أو  / 5بالمادة / 

ادعاء من شخص او عدة أشخاص سواء كانوا من اشخاص القانون  

 : وما يؤيد هذا الرأي،  الدولىي أو شخصيات عادية



 
ا
ي من   / 13( من المادة / ج الفقرة ) -أول

ذاتها إذ تشكل استثناء ثانن

ي المحكمة 
ن
قاعدة أن تكون الدولة موقعة ممنوح للمدعي العام ف

لاستثناء الأول الممنوح لمجلس الأمن  الجنائية الدولية يضاف الى ا

ي هذه الجرائم ولو لم تكن الدولة موقعة على   بإحالة ملف مرتكب 

   . نظام روما 

ة  ي المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ بمباشر
ن
لذا على المدعي العام ف

ي مثل التحقيق من تلقاء نفسه 
ن
 . ةلاحلا هذهف

 
 
ة التحقي -ثانيا ق من تلقاء ان الحق الممنوح للنائب العام بمباشر

ي وليس  جوازينفسه هو طريق  لأن اتفاقية روما تركت أمر   وجون 

( وهي عبارة للمدعي العامعبارة )بدليل   تقديره إلى المدعي العام

ي تدل على الجواز 
ي بالمعبن القانونن

ن
، وهذا يؤكد على أن للمدعي العام ف

ي أن يباشر  -إن أراد  -المحكمة الجنائية الدولية الحق 
ن
 التحقيق من ف

،  تلقاء نفسه سواء كانت الدولة موقعة على نظام روما الأساسي أم لا 

ي تلك الجرائم من مجلس الأمن أو لا  ،  أو كان هناك إحالة ملف مرتكب 

ي ذلك سوى وجود ادلة على ارتكاب هذه الجرائم
ن
، وهذا  ولا يقيده ف

اخن فيه   . العمل من واجباته ولا يجوز له أن يب 

 
 
ي عن من نظام روما  / 14ص المادة / ن -ثالثا

ن  أ ب يجالإجراءات الب 

ن التمهيدية والابتدائية  يتبعها المدعي العام بالتنسيق مع الدائرتي 



ط عليه أن  عند ة التحقيق من تلقاء نفسه ولم تشب  ما يبدأ بمباشر

 
 
ي اتفاقية روما  تكون الدولة طرفا
ن
   . ف

 
 
وط قيام / 15نص المادة /  -رابعا ي  أوضحت شر

ن
المدعي العام ف

ته التحقيق من تلقاء نفسه ولم تذكر هذه المادة أن تكون  ، مباشر

الإحالة من دولة طرف أو من شخص من أشخاص القانون الدولىي أو  

   . مؤسسة دولية أو فرد عادي 

 
 
ئ إن  -خامسا ي نظام روما الأساسي المنشر

ن
الأسباب الموجبة ف

ظام روما للمحكمة الجنائية الدولية أوضحت هدف واضعي ن

ي  لمن العقاب عدم الإفلات الأساسي المتمثل بالحرص على  مرتكب 

 
 
  جرائم تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولىي عموما

 
 
 الاساسي نظام روما  إن -سادسا

 
إفلات المجرم من عدم على  ص  ر  ح

بهذا المفهوم لا يشكل معاهدة أو اتفاقية دولية تقوم   و العقاب وه

ن أو أكب  من أشخاص القانون الدولىي على  على توافق  إرادة شخصي 

 
 
للقانون الدولىي وإنما هدفه أسمى من ذلك   إحداث آثار قانونية طبقا

ي   ومداه أوسع بحيث يمتد أثره ليعطي ولاية للمحكمة تطال مرتكب 

هذه الجرائم من أي جنسية كان مرتكبوها حب  وإن كانوا من رعايا  

، لأن ولاية المحكمة لا  الأساسي دول غب  موقعة على نظام روما 

، فحسب ها مرتكب شخصيةالجريمة وليس  ةعينييقيدها سوى  



ي ) 
ي هذا الإطار هما حالب 

ن
ن ف ( بحيث تم  دارفور وليبياوهناك سابقتي 

إحالة ملفيهما بقرار من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية  

ن على نظام ر  ن مصادقتي  ن الدولتي     . وما الأساسي دون أن تكون هاتي 

 
 
 الاساسي إن نظام روما  -سابعا

 
ي  أعط الحق لأي دولة لم تكن طرفا
ن
ف

 
 
بذلك   الاتفاق أن تقبل بممارسة صلاحية المحكمة وتسجل طلبا

وتقبل بممارسة ولاية المحكمة بالتحقيق بهذه الجرائم دون أن  

 
 
ي نظام روما  تكون طرفا
ن
ي لهذا النظام ف

، وهذا يؤكد الأثر القانونن

 يختلف عن آثا 
ا
غب    ر المعاهدات الدولية فهو يمتد ليشمل دول

موقعة على الاتفاقية بمجرد قبول هذه الدول بنظام روما ودون  

 . موافقة بقية الدول الموقعة

 
 
أعطت للمدعي العام حق أن يباشر التحقيق من  / 17المادة /  -ثامنا

ن له أن الدولة الموقعة غب  قادرة على إجراء  تلقاء نفسه إذا تبي 

، أو كان نظامها غب  قادرة عليه ،  أو ، أو غب  راغبة فيهحقيقالت

ي غب  مؤهل القيام بذلك
ي  -الآن  -سوريا ، القضانئ

ن
تمثل حالة مثلى ف

ة التحقيق من تلقاء نفسه  ذلك  ، وهذا يفرض على النائب العام مباشر

 
 
  بينتمن نظام روما الأساسي  / 56-  55 - 54 - 53المواد /  -تاسعا

واجبات وسلطات المدعي العام والحالات المقيدة له عندما يباشر 

ط أن  و ، التحقيقات من تلقاء نفسه هذه الحالات ليست من بينها شر



ي نظام روما 
ن
، أو أن يتم تقديم الادعاء من دولة  تكون الدولة طرفا ف

  . طرف

 
 
ا  الاساسي نظام روما  -عاشر

ا
ي أصل

على توافر إرادة دولية تقوم  مببن

ي الفظائع المبينة  على الحرص ب عدم الإفلات من العقاب لمرتكب 

ما تمثله هذه الجرائم ومرتكبيها من  ل  ، من نظام روما  / 5بالمادة / 

، وإن القول بأن اختصاص المحكمة على الإنسانية خطر كبب  

ي صادقت على نظام روما 
، الجنائية الدولية يقتصر على البلدان الب 

ي صراحة النصوص ولا 
ن
ي نظام روما هو قول يجاف

ن
   . يوجد ما يؤيده ف

حددت طرق الملاحقة   / 19 - 18 - 17المواد /  -حادي عشر 

ي والمراجعة وأعطت 
ي مراجعة المحكمة  الحقعليهم   للمجبن

ن
ف

الجنائية الدولية وتقديم الملاحظات والطعن بكل قرار يصرن  

ي يتبع 
ة لأن تكون الدولة الب  بمصلحتهم وهذا يدل على أنه لا عب 

ي  لجنسيتها 
عليهم موقعة على اتفاقية روما أو قابلة بنظام  المجبن

   . المحكمة الجنائية الدولية أم لا 

ن :  ي أصلا على توافر إرادة دولية تقوم   مما سبق يتبي 
أن نظام روما مببن

ي الفظائع المبينة   على الحرص بعدم الإفلات من العقاب لمرتكب 

من خطر كبب  على  منه لما تمثله هذه الجرائم ومرتكبيها  / 5بالمادة / 

، وإن القول بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الإنسانية



ي 
ن
ي صادقت على نظام روما هو قول يجاف

يقتصر على البلدان الب 

ي نظام روما 
ن
إن تعطيل إحالة ، و صراحة النصوص ولا يوجد ما يؤيده ف

ي الجرائم بحق الشعب السوري إلى المحكمة الجنائية   ملف مرتكب 

 سواء من : الدولية 

ي تقوم بدور الخصم والحكم مخالفة بذلك نص  -آ 
قبل روسيا الب 

من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بعدم جواز أن   / 27المادة / 

اع ن ي التصويت بمجلس الأمن دولة كانت طرفا البن
ن
ك ف    . يشب 

ي من قبل مجلس الأمن مع أن قرار الإحالة هو قرار  -ب 
وليس  إجرانئ

ط إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن  ويحتاج فق  موضوعي 

طا أن تكون بينهم الدول دائمة العضوية  . ليس شر

امتناع الدول الموقعة على نظام روما من إحالة الملف السوري   -ج 

اث أو حب  تآمر مع من يمارس هذه  يشكل استهتار  أو عدم اكب 

الجرائم بحق الشعب السوري لأنهم يغلقون الباب أمام محاسبة 

ي إجرامهمه
ن
ن الأمر الذي يجعلهم يتمادون ف وخطرهم   ؤلاء المجرمي 

اره على الشعب السوري وحده وإنما   هذا الذي لا يقتصر أذاه وأصرن

يهدد الأمن  فإن هذا النظام وبالتالىي  ،يطال الإنسان أينما وجد 

ن   مع الأسباب الموجبة لإ  ،والاستقرار الدوليي 
ن
ة نشاء هيئوهذا يتناف

   . ئية الدوليةالمحكمة الجنا



بقة بهذا الخصوص أو صدور تصري    ح من أي  إن عدم وجود سا -د 

ة التحقيقات من تلقاء نفسه   كان بعدم صلاحية المدعي العام لمباشر

ي صراحة 
ي نظام روما الأساسي لا يلعن

ن
ما لم تكن الدولة طرفا ف

   . النصوص المبينة أعلاه 

ي الخلاصة
ن
 : ف

ي الجر  - 1 ائم بحق على مجلس الأمن أن يبادر الى احالة ملف مرتكب 

الشعب السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

ن وتزعزع   بحسبان ان جرائمهم اصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليي 

، كما أن امتناع مجلس الامن عن احالة الملف الى محكمة الاستقرار 

الجنايات الدولية فيه اشارة واضحة من الاستخفاف بالمحكمة 

ي 
ي العالمالجنائية الدولية الب 

ن
  .  تضم أكب  القضاة ف

ملزمة  على كافة الدول الموقعة على اتفاقية روما بما فيها الأردن  - 2

من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية بتقديم ادعاءات الى  

 . المحكمة الجنائية الدولية

ن يتمتعون بجنسيتها و على  - 3 ي يتبع اليها رعايا سوريي 
  ب  شأالدول الب 

الى تقديم ادعاء بحقهم الى  ا بارتكاب تلك الجرائم ان يبادرو  إليهم

 المحكمة الجنائية الدولية. 



على النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر التحقيق   - 4

 من   ء نفسه كي لا من تلقا 
ا
ن بدل يتهم بالتقصب  والانحياز للمجرمي 

 . معاقبتهم

ي تقدم نفسها قيادة للمعارضة،  - 5
على الجهات السياسية الب 

والجهات الحقوقية السورية والاعلامية عليهم القيام بحملة واسعة  

ي هذا الإطار 
ن
 . ف

 

 --------------------------- 


